
203

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 17, Vol 6, Year 2 | May 2025 | Dhu al-Qidah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

إعإعداد: الباحداد: الباحث / ث / قاسم إبراهيم حيدر | الجمهورية اللبنانية
طالب دكتوراه قانون خاص في الجامعة الإسلامية في لبنان

E-mail: Haidarkassem1991@gmail.com - Kassem_haider@hotmail.com

https://orcid.org/0009-0006-3094-6413 | https://doi.org/10.70758/elqarar/6.17.9

إشراف: الأستاذ الدكتور / رامي عمر عبدالحي | الجامعة اللبنانية

تاريخ النشر: 2025/5/15تاريخ القبول: 2025/5/8تاريخ الاستلام: 2025/5/3

للاقتباس:للاقتباس: حيدر، قاسم إبراهيم،  حيدر، قاسم إبراهيم، دور مصرف لبنان الحمائي تجاه العقوبات المالية الأمريكيةدور مصرف لبنان الحمائي تجاه العقوبات المالية الأمريكية، إشراف ، إشراف 
الأستاذ الدكتور رامي عبد الحي، مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة، المجلد السادس، العدد 17، الأستاذ الدكتور رامي عبد الحي، مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة، المجلد السادس، العدد 17، 

https://doi.org/10.70758/elqarar/6.17https://doi.org/10.70758/elqarar/6.17.9.9   .   .222-203222-203 السنةالسنة الثانية،  الثانية، 20252025، ص-ص ، ص-ص

ص صخَّ لالمُلخَّ المُ
ــة، مــن خــال  اســتجاب لبنــان مــع التوجهــات الدوليــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب عبــر القنــوات المصرفيّ
تطويــر قوانينــه الوطنيــة أو تعديلهــا بمــا يتــاءم مــع تلــك التوجهــات، أضــف إلــى ذلــك التعاميــم والإعانــات 
الصــادرة عــن المصــرف المركــزي التــي ســيّرت هــذه التشــريعات الوطنيــة والدوليــة فــي نظــام القطــاع 
ازدادت  وقــد  المصرفيّــة،  العمليــات  إلــى  الإرهابيــة  المنظّمــات  ولــوج  لمواجهــة  وبرامجــه  المصرفــي 
الضغوطــات علــى لبنــان مــع قوانيــن العقوبــات الأميركيــة )خاصــةً عقوبــات OFAC( التــي تســتهدف 
كيانــات وأشــخاص لبنانييــن، وبشــكل خــاص حــزب اللــه اللبنانــي بغيــة محاصرتــه ماليــاً ومنــع ولوجــه إلــى 
العمليــات الماليــة والمصرفيّــة، ممــا حــدا بالدولــة اللبنانيــة للتعامــل مــع هــذه القوانيــن بمــا يحفــظ مصلحــة 
البــاد واســتقرارها، أضــف إليهــا دور مصــرف لبنــان المركــزي فــي إطــار المحافظــة علــى الاســتقرار 
المصرفــي ودرء المخاطــر الناتجــة عــن عــدم التعــاون مــع قوانيــن العقوبــات الأمريكيــة أو التوجهــات 

الدوليــة.
الكلمات المفتاح: عقوبات  OFAC، مصرف لبنان، مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب.
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Abstract

Lebanon responded to international trends in combating the financing of terrorism through 
banking channels, by developing or amending its national laws to suit these trends. In 
addition, there were circulars and announcements issued by the Central Bank that imple-
mented these national and international laws in the banking sector system and its programs 
to confront terrorist organizations’ access to banking operations. Pressures on Lebanon 
increased with US sanctions laws, especially the OFAC sanctions that target Lebanese 
entities and individuals, particularly Hezbollah II, with the aim of financially controlling 
it and preventing its access to financial and banking operations. This forced the Lebanese 
state to deal with these laws in a way that preserves the country’s interests and stability. In 
addition, there was the role of the Central Bank in maintaining banking stability and avert-
ing risks resulting from non-cooperation with US sanctions laws or international trends

Keywords: OFAC sanctions, Banque du Liban, circulars, anti-money laundering, combat-
ing the financing of terrorism
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المقدمة
كثــر فــي الســنوات الأخيــرة الحديــث فــي لبنــان عــن العقوبــات الماليــة الأميركيــة وخاصــة الصــادرة عــن 
 مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة OFAC  Office  of Foreign Assets Control،  وعــن طريقــة 
تعاطــي مصــرف لبنــان معهــا، وعــن تأثيراتهــا وانعكاســاتها علــى الواقــع اللبنانــي، لا ســيما بعدمــا أصــدر 
الكونغــرس الأمريكــي فــي 18 كانــون الأول 2015 القانــون رقــم 2297 المتعلــق بمنــع التمويــل الدولــي 
التطبيقيــة المتضمنــة لوائــح  اللــه HIFPA(  13( ، وبعدمــا أصــدر مكتــب  OFAC مراســيمه  لحــزب 

بأســماء مســؤولين وشــخصيات لبنانيــة مرتبطــة بحــزب اللــه.
وقصّــة لبنــان مــع عقوبــات OFAC  ليســت بجديــدة ولقــد بــدأت قبــل العــام 2015، فمنــذ 1 آب 2007 
نفــذ مكتــب  OFAC  برنامــج العقوبــات اللبنانــي، عندمــا أصــدر الرئيــس جــورج بــوش الأمــر التنفيــذي رقــم 
13441 »منع ممتلكات الأشــخاص الذين يقوضون ســيادة لبنان أو عملياته ومؤسســاته الديمقراطية«. 
وفــي عــام 2011 أثيــرت قضيــة البنــك اللبنانــي الكنــدي والاتهامــات الأمريكيــة لــه بتمويــل الإرهــاب. 
وصــولًا إلــى إقــرار القانــون الأمريكــي المتعلــق بمنــع التمويــل الدولــي لحــزب اللــه فــي عــام 2015، ومــن 
ثــم منــذ عــام 2017 لغايــة اليــوم اشــتدت وتيــرة الحديــث فــي لبنــان عــن عقوبــات  OFAC ، وزاد القلــق 
بخصوصهــا بعــد أن أصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قانونيــن جديديــن يتعلّقــان بتشــديد العقوبــات 

المفروضــة علــى »حــزب اللــه«.
لهــذا الموضــوع أهميــة بالغــة، إذ إن العقوبــات الأمريكيــة، فــي حــال فرضهــا علــى أحــد المصــارف، تهــدّد 
الاقتصــاد اللبنانــي، وإنّ هكــذا عقوبــات تؤثــر وبشــكل كبيــر علــى عاقــة لبنــان مــع العالــم الخارجــي 
وتــؤدي إلــى عــزل المصــارف اللبنانيــة أو إقصائهــا عــن الســوق الماليــة العالميــة، وهــذا مــا حــدث فعــاً مــع 
مصــرف لبنــان الكنــدي ومصــرف الجمّــال ترســت بنــك إذ تعرضــا لعقوبــات ماليــة أمريكيــة بتهمــة تبييــض 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ممــا اضطــر مصــرف لبنــان لاتخــاذ خطــوات أدت إلــى دمــج بنــك الكنــدي مــع 

بنــوك أخــرى وتصفيــة مصــرف الجمّــال.
كل ذلــك دفــع للتســاؤل وانتقــاد مصــرف لبنــان والقطــاع المصرفــي جــراء انصياعهــم للعقوبــات الأمريكيــة 
التــي تســتهدف شــريحة لبنانيــة، وفــي هــذا الإطــار يمكــن طــرح الاشــكالية الآتيــة: مــا هــي المبــررات التــي 
تتيــح لمصــرف لبنــان تنفيــذ قــرارات وقوانيــن أجنبيــة فــي ظــل غيــاب تشــريع يســمح بتطبيقــه علــى 
الأراضــي اللبنانيــة، ومــا هــي الخطــوات التــي اتخذهــا لحمايــة القطــاع المصرفــي اللبنانــي مــن عقوبــات 

OFAC؟.
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المبحث الأول: مبررات الدور الحمائي لمصرف لبنان

اســتند مصــرف لبنــان لمجموعــة مــن المبــررات القانونيــة أثنــاء اتخــاذه تدابيــر فــي ســبيل تحصيــن القطــاع 
المصرفــي مــن عقوبــات OFAC. ولعــل أبــرز المبــررات هــي التحدّيــات التــي تواجــه ســامة أوضــاع 
النظــام المصرفــي اللبنانــي )الفــرع الأول(، وضــرورة تداركهــا والتخفيــف مــن انعكاســاتها مســتنداً إلــى 
قانونــي النقــد والتســليف )الفــرع الثانــي) وقانــون مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب (الفــرع الثالث(.

الفرع الأول: تحدّيات تواجه سلامة أوضاع النظام المصرفي
تنوعت التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني والتي تؤثر ســلباً على ســامة النظام المصرفي 
وبالتالــي علــى الاســتقرار الاقتصــادي، ومنهــا التحدّيــات السياســية، الأمنيــة، أو الاقتصاديــة. ويُعــدّ خطــر 
التعــرض لعقوبــات أمريكيــة، تحديــداً تلــك التــي يفرضهــا مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة OFAC  التابــع 

لــوزارة الخرانــة الأمريكيــة مــن أبــرز التحديــات التــي يواجههــا القطــاع المصرفــي اللبنانــي اليــوم.
وفــي حــال فرضــت عقوبــات OFAC  علــى أحــد المصــارف، فإنهــا تؤثــر وبشــكل كبيــر علــى عاقــة لبنــان 
مــع العالــم الخارجــي وتــؤدي إلــى عــزل المصــارف اللبنانيــة أو إقصائهــا عــن الســوق الماليــة العالميــة، 
ممــا يهــدد الاقتصــاد اللبنانــي. فــإذا خالــف أي مصــرف لبنانــي أي قانــون أو قــرار يصــدر عــن الســلطات 
   OFAC الصــادرة عــن مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة  SDN الأميركيــة، ســيدرج علــى لائحــة العقوبــات
فــي وزارة الخزانــة الأميركيــة. وبالتالــي ســيُمنع علــى أي شــخص أمريكــي )طبيعــي أو معنــوي( التعامــل 

معــه. وهــذا يعنــي إقفــال المصــارف الأميركيــة المراســلة حســاباتها لديــه وقطــع التعامــل معــه.
الأمــر لــن يتوقــف علــى المصــارف المراســلة الأمريكيــة، بــل ســيتعداه إلــى المصــارف المراســلة الدوليــة، 
التــي تخشــى العقوبــات الدوليــة، خصوصــاً الأميركيــة، شــأنها شــأن المصــارف المحليــة. فنجــد القانــون 
الأميركــي يتجــاوز تطبيقــه حــدود الأراضــي الأميركيــة، ليمتــدّ فعليــاً إلــى خارجهــا ويغطــي كل الــدول التــي 

تتعامــل بالــدولار ولهــا عاقــات مصرفيــة أو أي نــوع مــن العاقــات مــع الولايــات المتحــدة.
إنّ لهذا الأمر عواقب خطيرة، حيث تشــكل المصارف المراســلة شــريان حياة القطاع المصرفي. يتعامل 
المصــرف المحلــي مــع هــذه المصــارف لتقديــم خدمــات تحويــل الأمــوال، وتمويــل التجــارة الخارجيــة، 
والاعتمــادات المســتندية، وغيرهــا مــن الخدمــات الماليــة لصالــح عمائــه المحلييــن أو أنشــطة المصــرف 
الاســتثمارية الدوليــة. وبالتالــي، فــإنّ غيــاب هــذه المصــارف ســيؤدي إلــى عــدم قــدرة المصــرف علــى 
الاســتمرار، ممــا ســيفقده مصــادر تمويــل مهمــة تأتيــه مــن الخــارج، وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى خســارة 

زبائــن المصــرف لودائعهــم وفقــدان موظفيــه لوظائفهــم.
هــذه الآثــار ســتنعكس ســلباً علــى ســامة النظــام المصرفــي والاســتقرار الاقتصــادي، حيــث لــن تقتصــر 
هــذه الآثــار علــى المصــرف المخالــف وزبائنــه وموظفيــه فحســب، بــل ســتؤدي إلــى تشــويه ســمعة القطــاع 
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المصرفــي اللبنانــي ككل.. وبالتالــي، ولكــي ينجــح مصــرف لبنــان فــي المحافظــة علــى ســامة أوضــاع 
النظــام المصرفــي وتفــادي الوصــول إلــى هــذه المرحلــة، نجــده يعمــل دائمــاً علــى اتخــاذ إجــراءات احترازيــة 

تهــدف إلــى إبعــاد خطــر عقوبــات OFAC  عــن قطاعنــا المصرفــي.

 الفرع الثاني: قانون النقد والتسليف

يُعــدّ قانــون النقــد والتســليف)1( الركيــزة الأساســية للجهــاز المصرفــي والمالــي إذ يرعــى تنظيــم النقــد ودور 
المصــرف المركــزي وعملياتــه، وبنظــم عمــل المصــارف إضافــة الــى المهــن التابعــة للمهنــة المصرفيــة)2(.

ويســتند مصــرف لبنــان علــى مادتيــن أساســيتين مــن هــذ القانــون فــي كل مــرّة يتخــذ فيهــا إجــراءات تســاهم 
فــي مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عامــةً أو فــي حمايــة القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات 
OFAC   خاصــةً. هاتــان المادتــان همــا المــادة 70 التــي حــددت لــه مهامــه )الفقــرة الأولــى( والمــادة 174 

التــي منحتــه صاحيــات توجيــه التوصيــات إلــى المصــارف )الفقــرة الثانيــة(.

أولأ: مهام مصرف لبنان وفقا للمادة 70

حــددت المــادة 70 مهمــة المصــرف العامــة المتمثلــة بالمحافظــة علــى النقــد لتأميــن أســاس نمــو اقتصــادي 
اللبنانــي  النقــد  المحافظــة علــى ســامة  بشــكل خــاص  المصــرف  دائــم، وتتضمــن مهمــة  واجتماعــي 
وأوضــاع النظــام المصرفــي، والحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي، وتطويــر الســوق النقديــة والماليــة. 

ولهــذه الغايــة يمــارس المصــرف بموجــب هــذا القانــون الصاحيــات المعطــاة لــه. 

ثانياً: صلاحية إعطاء التوصيات وفقاً للمادّة 174

التوصيــات  المــادة إعطــاء  هــذه  لــه وفــق  الممنوحــة  المركــزي بموجــب الصاحيــات  للمصــرف  يحــق 
واســتخدام الوســائل التــي مــن شــأنها أن تؤمــن تســيير عمــل مصرفــي ســليم. ويمكــن أن تكــون هــذه 

فرديــة. أو  شــاملة  والوســائل  التوصيــات 
ويمنــح هــذا النــص بشــكل واضــح وصريــح مصــرف لبنــان صاحيــة التدخــل مــع المصــارف العاملــة فــي 
لبنــان لمــا فيــه خيــر العمــل المصرفــي. وتُرجــم هــذا التدخــل علــى مــرّ السّــنين بتعاميــم وجههــا مصــرف 
لبنــان إلــى المصــارف، بغيــة تحصيــن القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات   OFAC. فضــاً عــن التعليمــات 

الفرديــة التــي يوجههــا إلــى كل مصــرف بعينــه. 

)1( صدر قانون النقد والتسليف بموجب المرسوم رقم 13513 في 1963/8/1
 ،lb.org.abl.www ،2( الموقــع الإلكترونــي الرســمي لجمعيــة مصــارف لبنــان، أهــمّ القوانيــن المصرفيــة والماليــة(

. pm 6:20 تاريــخ الدخــول: 13/02/2025، الســاعة

http://www.abl.org.lb
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الفرع الثالث: قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تــم إصــدار القانــون)1( فــي إطــار تنفيــذ الاتفاقــات المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب، وتماشــياً مــع التوصيــات 
الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي.GAFI وقــد أكــد هــذا القانــون أن جريمــة تبييــض الأمــوال تُعــدّ 
جريمــة أصليــة مســتقلة، ولا تتطلــب الإدانــة بجــرم أصلــي. كمــا تشــدد فــي العقوبــات المفروضــة علــى 
مرتكبــي هــذه الجريمــة، وتوضيــح بعــض جوانــب متابعــة ومراقبــة عمليــات تبييــض الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب، بالإضافــة إلــى تســهيل الإجــراءات التنفيذيــة المتبعــة فــي هــذا الســياق.
وبمــا أن مكتــب OFAC ،  عنــد فرضــه عقوبــات علــى أفــراد أو كيانــات أو حتــى دول، يكــون هدفــه الأول 
مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ولكــي يتمكــن مصــرف لبنــان مــن تحصيــن القطــاع المصرفــي 
مــن عقوبــات OFAC ،  اتخــذ إجــراءات تتماشــى مــع هــدف OFAC. هــذه الإجــراءات هــي عبــارة عــن 
تعاميــم وجههــا مصــرف لبنــان إلــى المصــارف، مســتنداً فــي ذلــك إلــى القانــون رقــم 44/2015، بعضهــا 

ســبق التعديــل وبعضهــا الآخــر أتــى بعــده.
لذلــك ســنورد لمحــة ســريعة عــن هــذا القانــون قبــل التعديــل فــي فقــرة أولــى، ثــم ســنبيّن أبــرز التعديــات 
التــي طــرأت عليــه لاحقــاً فــي فقــرة ثانيــة، وصــولًا إلــى التركيــز فــي فقــرة ثالثــة علــى المــواد التــي اســتند 
.»OFAC إليهــا مصــرف لبنــان خصيصــاً أثنــاء قيامــه بــدور »محصّــن القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات

أولًا: القانون قبل التعديل

يهــدف القانــون رقــم 2001/318 إلــى حمايــة القطــاع المصرفــي اللبنانــي مــن عمليــات تبييــض الأمــوال 
والحفــاظ علــى ســرية الأمــوال المودعــة. حيــث عــرّف الأمــوال غيــر المشــروعة ومفهــوم تبييــض الأمــوال 

وحــدد عقوبــة التبييــض. كمــا أوجــب علــى المصــارف مراقبــة عملياتهــا والتحقــق مــن هويــة العمــاء.
وأنشــأ هيئــة مســتقلة تســمى »هيئــة التحقيــق الخاصــة«، تتكــون مــن حاكــم مصــرف لبنــان ورئيــس لجنــة 
الرقابــة علــى المصــارف وقاضــي معيــن. مهمتهــا تلقــي وتحليــل الباغــات عــن العمليــات المشــبوهة وإجــراء 

التحقيقــات الماليــة وتجميــد الحســابات وإحالتهــا للســلطات القضائيــة.
قانــون 318 يحمّــل القطــاع المصرفــي مســؤولية مراقبــة تبييــض الأمــوال مــن خــال نظــام دقيــق، ممــا 

يســاعد علــى حمايــة الأمــوال النظيفــة ويعــزز ثقــة المؤسســات الدوليــة بالنظــام المالــي اللبنانــي
ثانياً: القانون ما بعد التعديل

وســع القانــون 44 مــن تعريــف جريمــة تبييــض الأمــوال، حيــث أضيفــت جرائــم جديــدة لتصبــح 21 بنــداً 

)1( قانــون رقــم 44 الصــادر فــي 2015/11/24. صــدّق مشــروع القانــون الــوارد بالمرســوم رقــم 8200 تاريــخ 24 
أيــار 2012. وجــاء ليعــدّل القانــون رقــم 318 تاريــخ 2001/4/20 المتعلّــق بمكافحــة تبييــض الأمــوال.
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بــدلًا مــن 7 بنــود. وجــاء تعريــف تبييــض الأمــوال بأنــه إخفــاء المصــدر الحقيقــي للأمــوال غيــر المشــروعة 
ــم بــأن الأمــوال غيــر مشــروعة. كمــا يمكــن أن يتضمــن  أو تقديــم تبريــر كاذب لهــذا المصــدر، مــع العل
ذلــك تحويــل الأمــوال أو نقلهــا أو اســتبدالها أو اســتخدامها لشــراء أمــوال أو القيــام بعمليــات ماليــة لإخفــاء 

مصدرهــا غيــر المشــروع أو لمســاعدة أي شــخص متــورط فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا.
كمــا وســع القانــون الجديــد مــن صاحيــات هيئــة التحقيــق الخاصــة وفرضــت علــى الملزميــن التعــاون 
معهــا. كمــا أصبــح بإمــكان الهيئــة طلــب منــع التصــرف بأمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة فــي قضايــا 
الإرهــاب. وهنــا نشــير إلــى أنّ الهيئــة تتبــادل المعلومــات مــع الجهــات الأجنبيــة وتنســق مــع الســلطات 
المحليــة والأجنبيــة حــول طلبــات المســاعدة. كمــا تقتــرح إدخــال موجبــات جديــدة لمكافحــة تبييــض الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب وتراقــب المصــارف للتأكــد مــن التزامهــا بالموجبــات المطلوبــة.)1( كمــا أضــاف التعديــل 
الحالــي للقانــون رقــم 2001/318 صاحيــات رقابيــة وتشــريعية وتأديبيــة للهيئــة، ووســع التدابيــر المؤقتــة 

التــي يمكــن اتخاذهــا.

   ثالثا: المواد المستند إليها خصيصاً

اســتند مصــرف لبنــان علــى ثــاث مــواد مــن القانــون رقــم 44 )قبــل وبعــد التعديــل( أثــاء قيامــه بــدور 
»محصّــن القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات OFAC«. وهــذه المــواد حملــت الأرقــام 4، 5 و6.

1. إصدار سلسلة من التعاميم استناداً إلى المادة الرابعة:

جــاء فــي متــن هــذه المــادة أنــه يتوجــب علــى المصــارف التــي تخضــع لترخيــص أو لرقابــة مصــرف 
لبنــان التقيّــد بالنصــوص التنظيميــة التــي تصــدر عــن مصــرف لبنــان لغايــات تطبيــق احــكام القانــون 
44/2015. كمــا عليهــا التقيــد بموجبــات عــدة، منهــا التحقــق مــن هويــة العمــاء الدائميــن بالاســتناد إلــى 
وثائــق أو معلومــات أو بيانــات موثوقــة، وكذلــك الأمــر لناحيــة العمــاء العابريــن إذ عليهــا التحقــق مــن 
هويتهــم إذا كانــت العمليــة أو سلســلة العمليــات المنفــذة تفــوق قيمتهــا المبلــغ المحــدد مــن مصــرف لبنــان. 
ولا يقتصــر الموضــوع علــى ذلــك، إذ يتوجــب عليهــا تحديــد هويــة صاحــب الحــق الاقتصــادي بالاســتتاد 
إلى وثائق أو معلومات أو بيانات موثوقة. وعليها الاحتفاظ بصور عن المستندات المتعلقة بالعمليات 
كافــة وبالمعلومــات أو بالبيانــات أو بصــور عــن الوثائــق المتعلقــة بهويــة المتعامليــن لمــدة خمــس ســنوات 

علــى الأقــل بعــد إنجــاز العمليــات أو انتهــاء عاقــة التعامــل، أيهمــا أطــول.
هــذه الإجــراءات تطبــق أيضــا علــى العمــاء الدائميــن والعابريــن عنــد نشــوء شــك بتبييــض أمــوال او تمويــل 

إرهــاب، وذلــك بمعــزل عــن أي ســقوف أو اســتثناءات تحــدّ مــن تطبيــق هــذه الإجــراءات.
ناحــظ كيــف تشــدّد هــذه المــادّة علــى ضــرورة القيــام بإجــراءات عنايــة علــى أكمــل وجــه. إذ يعتبــر موجــب 

)1( هيئة التحقيق الخاصة، وحدة الإخبار المالي اللبنانية، التقرير السنوي، بيروت 2016، المقدمة، ص11
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العنايــة شــرط ضــروري لحمايــة رؤوس الأمــوال المودعــة لــدى المصــرف مــن جهــة، ولتنميــة الثّقــة فــي 
التعامــل بيــن المصــرف وعميلــه مــن جهــة أخــرى، فهــذه الثقــة تنمــو أكثــر كلمــا توفــر مقــدار أكبــر مــن 
الحمايــة للعمليــات المصرفيــة)1(.  ولكــي يكــون موجــب العنايــة فعّــالًا، لا يجــوز الاكتفــاء بتفعيلــه عنــد فتــح 
الحســاب المصرفــي فقــط، بــل يجــب أن يســتمر إلــى مــا بعــد ذلــك، عبــر متابعــة الرقابــة علــى العمليــات 

المصرفيــة التــي يجريهــا العمــاء.
يشــكّل موجــب العنايــة حمايــة للمصرفــي ضــدّ المخاطــر التــي تحيــط بعملــه، فالمصرفــي المتميــز هــو الــذي 
يتجنــب المخاطــر ويخفّــف مــن حدتهــا، فيؤمــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الرقابــة علــى نشــاطه المصرفــي 
وبالتالــي قــدر أكبــر مــن الحمايــة)2(. ويتعامــل المصرفــي مــع زبائــن المصــرف حســب صفاتهــم الشــخصية، 
وحســب وضعهــم المالــي والاقتصــادي)3(. وعلــى هــذا الأســاس، »عندمــا يتقــدم شــخص مــا للتعامــل مــع 
المصــرف بصفــة عميــل دائــم، يعــود للمصرفــي حريــة تقديــر المخاطــر التــي تنتــج عــن تعاقــد المصــرف 

مــع العميــل الجديــد، وبالتالــي يحــق لــه قبــول أو رفــض التعامــل«)4(.
إذاً للمصــرف حريــة فــي اختيــار عميلــه وقبــول أو رفــض التعامــل معــه، لكــن عنــد رفضــه التعامــل رغــم 
توفــر الشــروط المطلوبــة، يُعتبــر متعســفاً فــي اســتعمال حقــه. وللحــؤول دون حــدوث أي تعســف فــي أي 
حــال مــن الأحــوال، قــام مصــرف لبنــان بتحديــد هامــش إجــراءات العنايــة الواجبــة التــي علــى المصــارف 
الالتــزام بهــا، وفــرض فــي بعــض الحــالات بروتوكــول معيــن قبــل تنفيــذ إجــراءات العنايــة، ســنتناولها بشــكل 

مفصّــل فــي المطلــب الثانــي.
واســتناداً إلــى هــذه المــادة، أصــدر مصــرف لبنــان العديــد مــن التعاميــم، ســواء بغيــة وضــع نظــام لمراقبــة 
العمليــات الماليــة والمصرفيــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، أو لتنظيــم عاقــة المصــارف 
العاملــة فــي لبنــان مــع المصــارف المراســلة، أو لضمــان حســن امتثالهــا للقوانيــن اللبنانيــة ومراعاتهــا 
المعاييــر الدوليــة الملتــزم بهــا لبنــان، لا بــل أكثــر مــن ذلــك جــاء أحــد التعاميــم لينظــم أصــول تعاملهــا مــع 

قانــون أمريكــي لا لبنانــي.

تنسيق عمل المصارف مع هيئة التحقيق الخاصة استناداً إلى المادة السادسة:  .2

رقــم  القانــون  مــن  السادســة  المــادة  بموجــب  لبنــان  لــدى مصــرف  الخاصــة  التحقيــق  هيئــة  إنشــاء  تــمّ 
44/2015 المتعلــق بمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بغيــة مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل 

)1(  نعيــم مغبغــب، تهريــب الأمــوال والســرية المصرفيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت - لبنــان، 1986، 
ص41.

)2( Jocelyn Gannage, Le devoir de vigilance du banquier, première partie, chap.1, sec-
tion 2, activité originale du banquier, Sader, 1996, p26.
)3( Jocelyn Gannage, op. cit. p23.

)4( أنطــون جــورج ســركيس، الســرية المصرفيــة فــي ظــل العولمــة )دراســة مقارنــة(، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت- لبنــان، 2008، ص 26.
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الإرهــاب. وحــددت هــذه المــادة كيفيــة تأليــف الهيئــة، مهامهــا، صاحياتهــا، الخيــارات المتاحــة أمامهــا 
وكيفيــة اتخاذهــا قراراتهــا.

واســتناداً إلــى هــذه المــادّة أصــدر مصــرف لبنــان تعاميــم طلــب فيهــا مــن المصــارف التعــاون والتنســيق 
مــع الهيئــة وأخــذ استشــارتها فــي بعــض الأمــور لضمــان عــدم تعرضهــا لعقوبــات OFAC  ولتوجيههــا 
إلــى طريقــة العمــل المثلــى فــي هــذا الخصــوص. ومثــالًا علــى ذلــك، التعميــم 137 الــذي حــدد للمصــارف 
أصــول التعامــل مــع القانــون الأمريكــي المتعلــق بمنــع التمويــل الدولــي لحــزب اللــه HIFPA((، والــذي 
أعطــى دوراً لهيئــة التحقيــق الخاصــة ضمــن الأصــول المفروضــة، والــذي ســنتناوله بالتفصيــل فــي المبحــث 

الثانــي.

تنسيق الأعمال مع هيئة التحقيق الخاصة استناداً إلى المادّة السابعة:  .1

فرضــت المــادة الســابعة مــن القانــون رقــم 2015/44 المتعلّــق بمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
علــى المصــارف إبــاغ رئيــس »الهيئــة« فــوراً عــن تفاصيــل العمليــات المنفــذة أو التــي جــرت محاولــة 

تنفيذهــا والمشــتبه بأنهــا تتعلــق بتبييــض أمــوال أو بتمويــل إرهــاب.
كمــا ألزمــت مفوضــي المراقبــة لــدى المصــارف وكذلــك المراقبيــن العامليــن لــدى لجنــة الرقابــة علــى 
المصــارف بواســطة رئيــس اللجنــة إبــاغ رئيــس »الهيئــة« عــن العمليــات التــي يطلعــون عليهــا بمناســبة 

قيامهــم بمهامهــم والتــي يشــتبهون بأنهــا تتعلــق بتبييــض أمــوال أو بتمويــل إرهــاب.
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 المبحث الثاني: تدابير اتخذها مصرف لبنان لتحصين القطاع المصرفي من عقوبات 
 OFAC

تجلّــى دور مصــرف لبنــان فــي تحصيــن القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات OFAC   بسلســلة تعاميــم)1( 
موجهــة إلــى المصــارف أصدرهــا مصــرف لبنــان منــذ العــام 2001 لغايــة يومنــا هــذا. فمنهــا جــاء بهــدف 
ضمــان امتثــال المصــارف للقوانيــن اللبنانيــة وللتعليمــات الصــادرة عــن مصــرف لبنــان ولجنــة الرقابــة 
علــى المصــارف وهيئــة التحقيــق الخاصــة أو أيّــة هيئــة مختصــة ذات صفــة، خاصــةً مــا يتماشــى مــن 
تلــك القوانيــن والتعليمــات مــع المعاييــر والمبــادىء المتفــق عليهــا دوليــاً كمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب. ومنهــا مــا جــاء ليفــرض علــى المصــارف الامتثــال لقــرارات دوليــة وقوانيــن دول أجنبيــة معينــة 
بذاتهــا. وهــذه التعاميــم لاقــت ترحيبــاً ورضــاً دوليــاً وأصــداء إيجابيــة ســاهمت بإبعــاد شــبح العقوبــات الدوليــة 
بــم فيهــا تلــك الأمريكيــة عــن لبنــان، مــا عــدا تلــك التــي اســتهدفت كيانــات معينــة ومصرفيــن لبنانييــن ورد 

ذكرهمــا فــي المبحــث الأول.
وسينقســم الحديــث عــن هــذه التعاميــم إلــى فرعيــن اثنيــن. الأول سيشــتمل علــى التعاميــم المتخــذة بهــدف 
ضمــان امتثــال المصــارف للقوانيــن اللبنانيــة ولتعليمــات مصــرف لبنــان والهيئــات المنشــأة لديــه، بينمــا 

ســيتناول الفــرع الثانــي التعاميــم المتخــذة بهــدف الامتثــال لقــرارات دوليــة وقوانيــن أجنبيــة.
 الفرع الأول: تعاميم بهدف ضمان امتثال المصارف للقوانين اللبنانية وتوجيهات مصرف لبنان

هنــا ســيصار الحديــث عــن تعميميــن أساســيين. أحدهمــا حمــل الرقــم 38، و صــدر فــي 18 أيــار 2001 
وجــاء لخدمــة هــدف عــام منصــوص عليــه فــي القانــون اللبنانــي ومتفــق عليــه دوليــاً، والــذي يعتبــر الهــدف 
الأول لمكتــب OFAC مــن فــرض العقوبــات، ألا وهــو مكافحــة تبييــض الأمــوال )فقــرة أولــى(. والآخــر 
لــدى  الثانــي 2013، ونــص علــى إنشــاء دائــرة امتثــال  فــي 12 كانــون  حمــل الرقــم 128، وصــدر 
المصــارف تعمــل علــى ضمــان التزامهــا بتعليمــات مصــرف لبنــان بشــأن احتــرام القوانيــن المصرفيــة الدوليــة 
والتعــاون مــع المصــارف والمؤسســات الماليــة الدوليــة واحتــرام القوانيــن فــي دول المصــارف المراســلة )مــن 

ضمنهــا طبعــا قوانيــن أمريكيــة ملتــزم بهــا لبنانيــاً( )فقــرة ثانيــة(.
أولًا: التعميم الأساسي رقم 83: )2(

وُضِــعَ بموجــب هــذا التعميــم نظامــاً ســميَّ بـــ »نظــام مراقبــة العمليــات الماليــة والمصرفيــة لمكافحــة تبييــض 

)1( لمزيد من التفاصيل عن التعاميم: انظر إلى الموقع الرسمي لمصرف لبنان على الرابط:
http//:www.bdl.gov.lb/laws-and-circulars.html

رقــم  القانــون  بموجــب  المعــدل  الأمــوال«  تبييــض  »مكافحــة   318/2001 رقــم  القانــون  أحــكام  علــى  بنــاءً   )2(
44/2015 »مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب«، لاســيمّا المــادة الخامســة منــه، أصــدر المجلــس المركــزي 
لمصــرف لبنــان، فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 16/5/2001، القــرار الأساســي رقــم 7818. وبنــاءً علــى هــذا القــرار، 
وجّــه مصــرف لبنــان تعميــم أساســي إلــى المصــارف العاملــة فــي لبنــان حمــل الرقــم 83 »نظــام مراقبــة العمليــات الماليــة 

http://www.bdl.gov.lb/laws-and-circulars.html


213

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 17, Vol 6, Year 2 | May 2025 | Dhu al-Qidah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. الــذي فــرض علــى المصــارف إجــراء رقابــة علــى العمليــات التــي تجريهــا مــع 
عمائهــا لتافــي تورطهــا فــي عمليــات تبييــض أمــوال أو تمويــل إرهــاب وذلــك باعتمادهــا، علــى الأقــل، 
القواعــد المحــددة فــي النظــام. تماشــى هــذا النظــام مــع مبــدأ دولــي متعــارف عليــه فــي العمــل المصرفــي 

هــو »مبــدأ اعــرف عميلــك«  )Know Your customer KYC(«  وفقــاً لتوجيهــات لجنــة بــازل)1(.
إذ يتعيــن علــى المصــارف تضميــن عناصــر أساســية معينــة فــي تصميــم برامــج »اعــرف عميلــك«، علــى 
أن تبــدأ مثــل تلــك العناصــر الأساســية مــن إجــراءات إدارة وضبــط المخاطــر فــي المصــارف، ويتعيــن أن 
تتضمــن: سياســة قبــول العميــل، هويــة العميــل، مراقبــة مســتمرة للحســابات التــي تنطــوي علــى مخاطــر 
عاليــة، وإدارة المخاطــر. ويتوجــب علــى البنــوك ليــس فقــط أن تتحقــق مــن هويــة عمائهــا، بــل وأن تراقــب 
النشــاط فــي حســابات العمــاء لتحديــد تلــك العمليــات التــي لا تتوافــق مــع العمليــات المعتــادة أو المتوقعــة 

بالنســبة لذلــك العميــل أو لذلــك النــوع مــن الحســاب)2(.
وفــي هــذا الســياق قــام مصــرف لبنــان، بصفتــه الجهــة المســؤولة عــن الإشــراف علــى المصــارف العاملــة 
فــي لبنــان، بتعزيــز تنفيــذ المصــارف مبــدأ »اعــرف عميلــك« بشــكل أكثــر فعاليــة، فوضــع »نظــام مراقبــة 
العمليــات الماليــة والمصرفيــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب« كمــا ورد فــي التعميــم رقــم 83.
إذ شــدّد علــى المصــارف التثبــت مــن هويّــات المصــارف الأجنبيــة المراســلة وإجــراء رقابــة علــى العمليــات 
الماليــة،  بالإضافــة إلــى التحقــق مــن هويــة العميــل وتحديــد صاحــب الحــق الاقتصــادي والاســتعام عــن 
مصــدر أموالــه، ويحتــم علــى المصــرف أن يبلــغ فــوراً حاكــم مصــرف لبنــان بصفتــه رئيــس »هيئــة التحقيــق 
الخاصــة« إذا كانــت لديــه تأكيــدات أو شــكوكاً بــأن عمليــة معينــة تنطــوي علــى تبييــض أمــوال أو تمويــل 

الإرهاب.
كمــا شــدّد علــى وجــوب اعتمــاد مقاربــة مبنيــة علــى المخاطــر )Risk Based Approach( لتصنيــف 
العمــاء والعمليــات وفــق درجــات المخاطــر بيــن مخاطــر محــدودة )Risk Low(، مخاطــر متوســطة 
)Risk Medium(   ومخاطــر عاليــة )Risk High(. تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، مخاطــر العميــل، مخاطــر 

البلــد، ومخاطــر الخدمــات )م.9 مــن أهــم المــواد(.
كمــا فــرض علــى كل مصــرف عامــل فــي لبنــان حســبما ورد فــي المــادّة 10 منــه، إنشــاء لجنــة مكافحــة 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  )CFT/AML Committee Board( مــن بيــن اعضــاء مجلــس 
الإدارة،  وإنشــاء وحــدة التحقــق مــن تطبيــق الإجــراءات والقوانيــن والأنظمــة المرعيــة المتعلقــة بمكافحــة 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب )Unit Compliance CFT/AML(،  وتعييــن مســؤول عــن مراقبــة 

والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال«.
)1( جمعيــة الاختصاصيــن المعتمديــن فــي مكافحــة غســيل الأمــوال ACAMS،  ملحــق الدليــل الدراســي لامتحــان 
شــهادة اختصاصــي معتمــد فــي مكافحــة غســيل الأمــوال CAMS،  الطبعــة الرابعــة، ترجمــة الشــبكة الدوليــة لخبــراء 
الالتزام الرقابي International Compliance Experts Network ”ICEN ” ، نيوجيرسي – الولايات المتحدة، 

ص 58.
)2( المرجع نفسه، ص 71-72.
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العمليات )Officer Branch CFT/AML( في كل من فروع المصرف، بالإضافة إلى إنشاء ضمن 
»وحــدة التحقــق« مصلحتيــن، الأولــى تشــرف علــى المركــز الرئيســي وفــروع بيــروت والثانيــة تشــرف علــى 

ســائر الفــروع الأخــرى فــي لبنــان. 
أضــف إلــى ذلــك واجــب التحقــق مــن حســن تطبيــق الإجــراءات المتبعــة لمكافحــة عمليــات التبييــض 
ووضــع برنامــج لتدريــب الموظفيــن علــى طــرق مراقبــة العمليــات الماليــة والمصرفيــة. ويشــدد علــى التدقيــق 
فــي العمليــات النقديــة والتحاويــل وحركــة الحســابات ووجــوب وضــع تقاريــر دوريــة مــن قبــل مفــوض 

المراقبــة، والحــذر مــن بعــض الشــيكات.
وتجــدر الإشــارة هنــا أنّ الجهــات الإشــرافية فــي مختلــف أنحــاء العالــم أصبحــث تــدرك بشــكل متزايــد أهميــة 
التحقــق مــن أن البنــوك الخاضعــة لإشــرافها لديهــا الضوابــط والإجــراءات المناســبة التــي تمكنهــا مــن معرفــة 
العمــاء الذيــن تتعامــل معهــم. وتمثــل ممارســة العنايــة الواجبــة بالشــكل المناســب إزاء العمــاء الجــدد 
والحالييــن جــزءاً أساســياً مــن هــذه الضوابــط. فبــدون ممارســة هــذه العنايــة الواجبــة، يمكــن للبنــوك أن 
تصبــح معرضــة لمخاطــر الســمعة، والمخاطــر التشــغيلية، والمخاطــر القانونيــة، ومخاطــر التركــز، الأمــر 

الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى تكلفــة ماليــة كبيــرة)1(.
 ثانياً: التعميم الأساسي رقم 128 )2(

ألــزم التعميــم المصــارف بإنشــاء دائــرة امتثــال لديهــا، ضمــت إليهــا »وحــدة التحقــق‹ مــن تطبيــق الإجــراءات 
AML/CFT Com- )والقوانيــن والأنظمــة المرعيــة المتعلقــة بمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
Legal com-( »المنشأة وفقاً للتعميم 83. بالإضافة إلى وحدة »الامتثال القانوني  )pliance Unit
pliance Department(، المكلفــة باستشــعار المخاطــر القانونيــة والتحــوط لهــا باتخــاذ التدابيــر الازمــة 

للإحاطــة بهــذه المخاطــر والحــد منهــا.
إن الهــدف الأساســي مــن انشــاء دائــرة الامتثــال هــو تأكيــد التــزام المصــارف اللبنانيــة تعليمــات المصــرف 
المركــزي لهــا بشــأن احتــرام القوانيــن المصرفيــة الدوليــة والتعــاون مــع المصــارف والمؤسســات الماليــة 

الدوليــة واحتــرام القوانيــن فــي دول المصــارف المراســلة.
وبموجــب قــرار مصــرف لبنــان، أعطيــت الدائــرة القــوة والاســتقالية عــن الأعمــال والأنشــطة الأخــرى 
للمصــرف وعــن وحــدات المصــرف كافــة، بمــا فيهــا وحــدة التدقيــق الداخلــي، وعــن الدائــرة القانونيــة، 
علــى أن لا يمنــح أي مــن العامليــن لــدى دائــرة الامتثــال أيــة مســؤوليات تنفيذيــة أو مهــام أخــرى داخــل 

المصــرف، وذلــك بهــدف أن تكــون المصــارف اللبنانيــة علــى مســتوى الالتــزام الدولــي.
هــذا ومنــح القــرار دائــرة الامتثــال الصاحيــات الكافيــة لتتمكــن مــن تنفيــذ مهامهــا وخصوصــاً عنــد حصــول 

)1( جمعيــة الاختصاصيــن المعتمديــن فــي مكافحــة غســيل الأمــوال ACAMS، ملحــق الدليــل الدراســي لامتحــان 
شــهادة اختصاصــي معتمــد فــي مكافحــة غســيل الأمــوال CAMS،  مرجــع ســابق، ص 53.

)2( في 12 كانون الثاني 2013، وجّه مصرف لبنان تعميماً أساســياً إلى المصارف حمل الرقم 128، وذلك بناء 
علــى القــرار الأساســي رقــم 11323 المتخــذ مــن قبــل المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 

.)Compliance Department( 9 كانــون الثانــي 2013 والمتعلــق بإنشــاء دائــرة امتثــال
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أيــة تجــاوزات علــى القوانيــن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء. كمــا منحهــا حــق الاتصــال بــأي مســؤول أو أي 
إدارة فــي المصــرف والاطــاع علــى الملفــات والمعلومــات الازمــة. بالإضافــة إلــى تأميــن تواصــل رئيــس 
دائــرة الامتثــال مــع الإدارة العليــا التنفيذيــة ومــع مجلــس إدارة المصــرف، وكذلــك تأميــن اتصالــه المباشــر 
مــع المســؤولين فــي مصــرف لبنــان ولجنــة الرقابــة علــى المصــارف وهيئــة التحقيــق الخاصــة أو أيــة هيئــة 
متخصصــة ذات صفــة بغيــة الاســتعام والاســتيضاح عــن قضايــا الامتثــال للقوانيــن والأنظمــة المرعيــة 

الإجــراء، كلمــا دعــت الحاجــة.
ومــن مهــام دائــرة الامتثــال، إعــداد برنامــج عمــل منســجم مــع حجــم وطبيعــة تعقيــدات عمليــات المصــرف 
وتقييــم  تحديــد  إلــى  إضافــة  المرعيــة،  والأنظمــة  للقوانيــن  امتثالــه  لمراجعــة  العمــل  فيهــا خطــة  يحــدد 
مخاطــر عــدم الامتثــال المرتبطــة بنشــاط المصــرف لا ســيما مخاطــر عــدم الامتثــال المرتبطــة بالمنتجــات 
والنشــاطات الجديــدة والعمــل علــى تقييــم مــدى فعاليــة الإجــراءات المتخــذة لاكتشــاف التجــاوزات، والتاكــد 

مــن مــدى تقيّــد العامليــن بالسياســات الموضوعــة مــن خــال إجــراء الاختبــارات المناســبة.
 الفرع لثاني: تعاميم بهدف الامتثال لقرارات دولية وقوانين أجنبية

علــى مــرّ الســنين ســعى مصــرف لبنــان إلــى إصــدار قــرارات وتوجيــه تعاميــم إلــى المصــارف العاملــة فــي 
لبنــان والخاضعــة لترخيصــه ورقابتــه بهــدف حمايــة القطــاع المصرفــي وتحصينــه مــن العقوبــات الدوليــة 
بمــا فيهــا العقوبــات الأمريكيــة. وعلــى هــذا الأســاس، كافــح فــي العديــد مــن القــرارات والتعاميــم تبييــض 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المحاربيــن دوليــاً، مطبقــاً بذلــك قوانيــن لبنانيــة )قانــون النقــد والتســليف وقانــون 
مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب)، لكــن المفارقــة كانــت عندمــا وجّــه تعاميــم لدعــوة المصــارف 
لتطبيق قوانين وقررات أجنبية لا لبنانية، مثلما هو الحال بالنســبة للتعميم الأساســي رقم 126 المتعلق 
بعاقــة المصــارف والمؤسســات الماليــة مــع المراســلين، والتعميــم الأساســي رقــم 136 المتعلــق بتطبيــق 
قــررات مجلــس الأمــن، والتعميــم الأساســي رقــم 137 المتعلــق بأصــول التعامــل مــع القانــون الأمريكــي 

الصــادر بتاريــخ 18/12/2015.
ســنعمد فــي هــذا الفــرع إلــى شــرح بنــد كل مــن التعميــم الأساســي رقــم 126 و137 فــي فقرتيــن منفصلتيــن، 
لأنهما معنيّان بمراعاة المصارف اللبنانية لقوانين أمريكية ويســاهمان ســوياً بتحصين القطاع المصرفي 

.OFAC من عقوبات
أولًا: التعميم الأساسي رقم 126 )1(

تافيــاً لمخاطــر الســمعة التــى قــد تتعــرض لهــا المصــارف وحفاظــاً علــى المصلحــة الوطنيــة العليــا، 
صــدر القــرار الأساســي لينظّــم عاقــة المصــارف مــع المراســلين،. إذ إنّ المصــارف تقــوم بجــزء مهــم 
مــن عملياتهــا عبــر المؤسســات التابعــة أو الشــقيقة وعبــر مراســليها فــي الخــارج وتشــترك، بالتالــي، 
بأنظمــة الدفــع العالميــة، وإنّ لهــذه المشــاركة تأثيــر كبيــر علــى ســامة واســتقرار الأوضــاع المصرفيــة 

)1( وُجّــه هــذا التعميــم إلــى المصــارف فــي 5 نيســان 2012 بنــاءً علــى قــرار أساســي صــدر عــن المجلــس المركــزي 
لمصــرف لبنــان حامــاً الرقــم 10965 فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2018/4/4.
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والاقتصاديــة.)1(
كمــا تطلــب الســلطة النقديــة بموجــب هــذا التعميــم مــن المصــارف اللبنانيــة الاطّــاع الكامــل علــى القوانيــن 
والأنظمــة والإجــراءات والعقوبــات والتقييــدات المقــرّرة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة او مــن قبــل الســلطات 
الســيادية فــي دول المصــارف المراســلة، فتتعامــل معهــا وفقهــا )طبعــاً المصــارف اللبنانيــة تتعامــل مــع 
مصــارف مراســلة أمريكيــة وبالتالــي أصبحــت وفــق هــذا التعميــم ملزمــة - فــي تعاملهــا معهــا- بمراعــاة 
القوانيــن الأمريكيــة وبالالتــزام بعقوبــات OFAC( . وبذلــك، وفّــرت الســلطة النقديــة فــي لبنــان للمــرة الأولــى 
ســنداً قانونيــاً لضــرورة التــزام المصــارف بالعقوبــات الدوليــة غيــر الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة فــي عملياتهــا 
الخارجيــة بمــا فيهــا العقوبــات الأمريكيــة )لاحقــاً أتــى التعميــم الأساســي رقــم 136 المتعلــق بتطبيــق قــرارات 
مجلــس الأمــن ليفــرض الالتــزام بالعقوبــات الدوليــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ســواء مــن خــال قــرارات 

مجلــس الأمــن أو مــن خــال لجــان العقوبــات الخاصــة(.
وأعاد التعميم التأكيد على ضرورة تشدد المصارف في تطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية 
لمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لا ســيما بالنســبة للعمــاء الذيــن يطلبــون تنفيــذ عمليــات عابــرة 
للحــدود مــن خــال مصــارف أو مؤسســات ماليــة مراســلة. كمــا شــدّد علــى ضــرورة اعتمــاد أقصــى درجــات 
الدقــة والحيطــة والحــذر للتأكــد مــن هويــة صاحــب الحــق الاقتصــادي للعمليــات التــي تقــوم بهــا، ومراقبــة 
عمليــات الدفــع علــى حســابات مفتوحــة لــدى مصــارف مراســلة والتشــدد فــي تطبيــق إجــراءات العنايــة 

الواجبــة المعــززة علــى العمــاء المعنييــن.
وفــي حــال المخالفــة لأحــكام هــذا القــرار يتعــرض المصــرف للعقوبــات الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي 
القوانيــن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء ولا ســيما للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 208 مــن قانــون 
النقد والتســليف، ألا وهي التنبيه، تخفيض تســهيات التســليف المعطاة له أو تعطيلها، منعه من القيام 
ببعــض العمليــات أو فــرض أيــة تحديــدات أخــرى فــي ممارســته المهنــة، تعييــن مراقــب أو مديــر مؤقــت، 

وشــطبه مــن لائحــة المصــارف.

ثانياً: التعميم الأساسي رقم 137

بعــد صــدور المراســيم التطبيقيــة الخاصــة بالقانــون الاميركــي عــن وزارة الخزانــة الأميركيــة فــي 15 نيســان 
2016   الــذي نــصّ علــى وجــوب اتخــاد تدابيــر تمنــع ولــوج »حــزب اللــه« إلــى المؤسســات الماليــة 
الأجنبيــة وغيرهــا مــن المؤسســات، وبعــد انقضــاء مهلــة 120 يوميــاً التــي حددهــا القانــون الأميركــي 
الصــادر بتاريــخ 16 كانــون الأول 2015 للخزانــة الأميركيــة، عمّــم مصــرف لبنــان قــراراً علــى المصــارف 

الخاضعــة لرقابتــه يتعلّــق بأصــول التعامــل مــع القانــون الأميركــي ومــع أنظمتــه التطبيقيّــة.

)1( اســتند مصــرف لبنــان فــي إصــداره القــرار وتوجيهــه التعميــم إلــى سلســلة قوانيــن وقــرارات ســابقة، كقانــون النقــد 
والتســليف، القانــون 318 المتعلــق بمكافحــة تبييــض الأمــوال، قــرار مصــرف لبنــان المتعلــق بنظــام مراقبــة العمليــات 
الماليــة والمصرفيــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والقــرار الأساســي رقــم 9382 المتعلــق بــالإدارة 

الرشــيدة.
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حمــل القــرار الرقــم 12253 واتُخــذ خــال جلســة للمجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان المنعقــدة فــي 21 
نيســان 2016، بينمــا حمــل التعميــم الرقــم 137 ووُجّــه إلــى المصــارف فــي 3 أيــار 2016. وقــد تنــاولا 
مســألتين أساســيتين، الأولــى دعــوة المصــارف اللبنانيــة وســائر المؤسســات الخاضعــة لرقابــة مصــرف 
لبنــان إلــى التــزام القانــون كامــاً ومــن دون اســتثناء. والمســألة الثانيــة دعوتهــا الــى إبــاغ المركــزي مســبقاً 
بــأي حســاب مصرفــي يقــرر المصــرف إقفالــه أو بــأي حســاب مصرفــي جديــد يمتنــع المصــرف عــن فتحــه، 
ــاً بالأســباب الموجبــة،  ــغ هــذا الأمــر إلــى هيئــة التحقيــق الخاصــة فــي مصــرف لبنــان معل علــى أن يبلّ

ويعــود للهيئــة القــرار الحاســم بمثــل هــذه المســائل.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المصــارف ملزمــة بتطبيــق القانــون المذكــور حتــى دون صــدور التعميــم 137 
وذلــك بموجــب التعميــم 126 الســابق الــذي ينظــم عاقــة المصــارف مــع المراســلين. لكــن التعميــم 137 
جــاء، ليؤكــد مجــدداً ضــرورة الالتــزام بالقانــون مــن جهــة، وليمنــع مــن جهــة أخــرى أي إجــراء تعســفي مــن 
قبــل المصــرف، يتجــاوز نطــاق القانــون، بإقفــال حســابات أو الامتنــاع عــن فتــح حســابات بصــورة غيــر 

مبــررة او بحجــة تقليــص المخاطــر )De-risking(، فاشــترط إبــاغ هيئــة التحقيــق الخاصــة.
إنّــه مــن المســتغرب فــي هــذا الخصــوص، أنّ التعميــم يؤكــد علــى المصــارف العاملــة فــي لبنــان الالتــزام 
بالقانــون الأمريكــي المذكــور الــذي يهــدف إلــى منــع التمويــل الدولــي لحــزب اللــه لكونــه مصنّفــاً إرهابيــاً 
وفــق وجهــة النظــر الأمريكيــة، علمــاً أنــه فــي لبنــان مصنــف بحــزب سياســي لبنانــي ولا يُعتبــر تنظيمــاً 

إرهابيــاً وفقــاً للقوانيــن اللبنانيــة.
أثــار التعميــم رقــم 137 جملــة مــن ردود الفعــل المحليــة بيــن اســتنكار وتبريــر. فالاســتنكار قائــم علــى 
اعتبــار أن الدعــوة إلــى الالتــزام بقانــون أمريكــي يشــكّل مصــادرة للســيادة اللبنانيــة وانصياعــاً لهــا ســيؤديان 
إلــى تفاقــم الأزمــة النقديــة ويدفعــان البــاد نحــو الإفــاس بســبب مــا ســينتج مــن قطيعــة واســعة بيــن 
لأفــراد ومؤسســات  بإغــاق حســابات  تختصــر  أن  مــن  أبعــد  هــي  والمشــكلة  والمصــارف.  اللبنانييــن 
ونــواب، وقطــع تمويــل عــن الحــزب، بــل قــد تطــال شــريحة مــن اللبنانييــن الذيــن ســيمنعون مــن الولــوج إلــى 
القطــاع المصرفــي اللبنانــي لارتباطــه المباشــر بالقطــاع المصرفــي الأميركــي، فــي الوقــت الــذي تشــدد فيــه 
المؤسســات الدوليــة علــى أهميــة تعزيــز الشــمول المالــي)1(. وفــي هــذا الســياق لا بــدّ مــن تعريــف مفهــوم 
الشــمول المالــي الــذي يُقصــد بــه إتاحــة وتوســيع قاعــدة الخدمــات والمنتجــات الماليــة الرســمية لمختلــف 
فئــات المجتمــع بمــا فــي ذلــك كافــة المعامــات البنكيــة بأســعار مقبولــة وبطريقــة عادلــة تتميــز بالشــفافية)2(.

أمــا التبريــر فــكان أن المصــرف اللبنانــي المحلــي يخشــى فــي حــال عــدم تطبيقــه القانــون المذكــور ونظامــه، 

ــات للمصــارف  ــون العقوب ــق قان ــر تطبي ــرك أم ــدم ت ــزي بع ــب المرك ــى، »حــزب الله« يطال ــس مت )1( موري
واستنســابيتها ســلامة: التعميــم 137 واجــب قانونــي يريــح المصــارف المراســلة ويؤكــد ملاءمــة العمــل المصرفي 
دوليــاً، مقالــة مأخــوذة عــن الموقــع الإلكترونــي لجريــدة النهــار www.newpper.annahar.com  ، تاريــخ 

.  9:30 pm النشــر 2018/5/18، تاريــخ الدخــول: 2025/02/16 الســاعة
)2( محمــد زكريــا، دور البنــوك المركزيــة فــي تعزيــز الثقافــة الماليــة، منتــدى الشــمول المالــي، الجلســة الأولــى 
ــتهلك،  ــة المس ــة وحماي ــة المالي ــز الثقاف ــي تعزي ــوك ف ــادات البن ــة واتح ــوك المركزي ــي: دور البن ــوم الثان ــن الي م

ــول 2015، ص7.  ــدة فــي 18 أيل المنعق

http://www.bdl.gov.lb/laws-and-circulars.htmL
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إدراجــه فــي لائحــة العقوبــات SDN  الصــادرة عــن مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة OFAC   فــي وزارة 
الخزانــة الأميركيــة، وتاليــاً إقفــال المصــارف الأميركيــة والأوروبيــة المراســلة حســاباته لديهــا وقطــع التعامــل 

معه.
أمــام هــذا الواقــع، تــذرع مصــرف لبنــان بالمــادة 70   مــن قانــون النقــد والتســليف التــي تطلــب مــن مصــرف 
القانــون  لــم يطبــق هــذا  إذا  التســليفي  تأميــن الاســتقرار  التســليفي، ولا يمكــن  تأميــن الاســتقرار  لبنــان 
الأميركــي«.)1( معتبــراً أنّ إصــدار التعميــم رقــم 137 »يريــح المصــارف المراســلة ويؤكــد علــى ماءمــة 
العمــل المصرفــي فــي لبنــان مــع مــا هــو مطلــوب دوليّــاً«، وأنّــه لــولا إصــداره لطبّقــت المصــارف المراســلة 
سياسة التقليص من المخاطر )de- risking(  ولأصبح القطاع المصرفي اللبناني معزولًا عن العالم. 
وقــد حــددت هيئــة التحقيــق الخاصّــة المبــادئ الأساســية التــي ســتتابع بموجبهــا تصرفــات المصــارف مــع 
زبائنهــا بخصــوص تطبيــق تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 137. تلــك المبــادئ، بحســب بيــان حاكــم مصــرف 
لبنان، هي )باســتثناء الحســابات العائدة لأشــخاص أو مؤسســات مدرجة أســماؤهم على الائحة الســوداء 
الصــادرة عــن مكتــب مراقبــة الأصــول الخارجيــة فــي وزارة الخزانــة الأميركيــة OFAC(:  »)1( علــى 
المصــارف التــي تريــد إقفــال حســابات مؤسســات أو أشــخاص لأنهــا تعتبرهــا مخالفــة للقانــون الأميركــي 
أن تقــدم التبريــر لذلــك قبــل إقفــال الحســاب.  )2(يجــب أن يتضمــن التبريــر حركــة الحســاب )الوتيــرة/

الحجــم(. )3( علــى المصــرف أن ينتظــر ردّاً مــن هيئــة التحقيــق الخاصــة قبــل إقفــال الحســاب، وإن لــم 
يبلغــه الــرّد خــال 30 يومــاً، يتصــرّف عندهــا المصــرف علــى مســؤوليته. )4( يمكــن للمصــارف ولهيئــة 
التحقيــق الخاصــة طــرح الموضــوع علــى الهيئــة المصرفيــة العليــا إن اقتضــت الحاجــة، علمــاً أن قــرارات 

هــذه الهيئــة غيــر قابلــة للمراجعــة وفقــاً للقانــون اللبنانــي«.
كمــا أصــدرت لجنــة الرقابــة علــى المصــارف فــي 13 أيــار 2016 تعميمــاً حمــل الرقــم 286 بخصــوص 
الحســابات المدينــة التــي يتــم تجميدهــا أو إقفالهــا تطبيقــا للإجــراءات والعقوبــات والتقييــدات المقــررة مــن 

قبــل المنظمــات الدوليــة الشــرعية أو الســلطات الســيادية الأجنبيــة
وفــي هــذا الســياق فــإن التعاميــم التــي أصدرهــا مصــرف لبنــان التــي يشــدد فيهــا علــى وجــوب اعتمــاد مقاربــة 
مبنيــة علــى المخاطــرRisk Based Approach(( لتصنيــف العمــاء والعمليــات والتــي يطلــب فيهــا 
مــن المصــارف الخاضعــة لرقابتــه مراعــاة قوانيــن أجنبيــة وترقــب لوائــح العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة، أدّت 
إلــى إغــاق عــدد كبيــر مــن الحســابات المصرفيــة. لكــن إغــاق الحســابات فــي محــال كثيــرة كان تعســفياً، 
متســرعاً، عشــوائيا، ودون مبــرر، كمــا كان لــه بعــض الآثــار الســلبية، وجــاء عمــاً بمــا يســمى سياســة 

 .De-Risking تقليــص المخاطــر ال

ــي 2016/5/17:  ــر اليوم ــوان »التقري ــة بعن ــن مقال ــوذ م ــان، مأخ ــم مصــرف لبن ــان صــدر عــن حاك )1( بي
ــخ  ــاً«، تاري ــاً لبناني ــاً قانوني ــو واجب ــزب الله ه ــل ح ــة تموي ــون مكافح ــق بقان ــم 137 المتعل ــم رق ــلامة: التعمي س

الدخــول:  2025/02/16  الســاعة: pm 9:50. منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي
 www.eliktisad.com
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  De-Risking لا تقتصــر الإجــراءات الجديــدة المتبعــة مــن قبــل المصــارف فــي تقليــص المخاطــر ال
علــى إغــاق حســابات مصرفيــة فحســب، بــل تتضمــن أيضــا التوقــف عــن فتــح حســابات أو تقديــم خدمــات 
او طــرح منتجــات لعميــل او لقطــاع معيــن مــن العمــاء أو لمنطقــة مــا علــى اســاس أنهــا تشــكل مســتوى 

أعلــى مــن المخاطــر بالمقارنــة مــع العائــدات المحتملــة التــي تولدهــا)1(.
تبنتهــا  التــي  السياســات  إلــى  للإشــارة  واســع  بشــكل  معروفــاً   De-Risking ال  وأصبــح مصطلــح  
المصــارف فــي إدارة المخاطــر العاليــة والحــد مــن التعــرض لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
والفســاد ومخاطــر العقوبــات الماليــة الناجمــة عنهــا. وبشــكل أكثــر تحديــداً للإشــارة إلــى الإســتراتيجيات 
المعتمــدة مــن قبــل المصــارف للحــد مــن أو خفــض تعرضهــا للمخاطــر بمــا يشــمل الممارســات المتعلقــة 
بإنهــاء عاقــات العمــل مــع العمــاء علــى أســاس أنهــم ذوي مســتويات غيــر مقبولــة مــن المخاطــر وخاصــة 
مخاطــر غســل الأمــوال والتــي ارتفعــت بشــكل كبيــر خاصــة بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي ظــل زيــادة 

التدقيــق علــى الأنشــطة المشــبوهة والتــي يعتقــد بأنهــا تمــت عبــر النظــام المصرفــي العالمــي)2(.
إن العشــوائية فــي تطبيــق سياســة تقليــص المخاطــر ال De-Risking مــن قبــل المصــارف العاملــة فــي 
لبنــان طالــت حســابات شــريحة كبيــرة مــن اللبنانييــن، فبعــض المصــارف اللبنانيــة كانــت مندفعــة لناحيــة 
تطبيــق القانــون الأمريكــي، وقامــت بإغــاق مئــات الحســابات الشــخصية، بمجــرد ظــن التعامــل مــع حــزب 
اللــه رغــم عــدم ورود أســماء أصحابهــا علــى لوائــح OFAC  ،)3( أضــف إلــى ذلــك العشــوائية التــي طالــت 
حســابات شــركات الصيرفــة وشــركات نقــل الأمــوال وحتــى الجمعيــات الخيريــة وغيرهــا، وحرمتهــا مــن 

الاســتفادة مــن الخدمــات الماليــة الأساســية والمهمــة لاســتكمال مشــاريعها.

)1( وليــد عيــدي عبــد النبــي، دارســة بعنــوان: المعاييــر والقواعــد الحديثــة لتنظيــم العاقــة بيــن المصــارف ومراســليها، 
البنــك المركــزي العراقــي مكتــب المحافــظ، آذار 2017، ص ٠7  

)2( المرجع السابق، ص  7.
)3( الموقع الإلكتروني للمؤسسة اللبنانية للإرسال com.lbcgroup.www ،LBCI،   رياض سامة يؤكد إقفال 

100 حســاب مرتبط ب«حزب الله« فعاً، تاريخ النشــر: 09 حزيران 2016.
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الخاتمة
قــام مصــرف لبنــان بشــكل دائــم باتخــاذ إجــراءات تهــدف إلــى تحصيــن القطــاع المصرفــي مــن عقوبــات

لبنــان، ويســتند عنــد  فــي  العاملــة  المصــارف  إلــى  التــي يُصدرهــا ويوجههــا  التعاميــم  OFAC، عبــر 
إصدارهــا إلــى مبــررات قانونيــة. فلقــد أوكل قانــون النقــد والتســليف إلــى مصــرف لبنــان، فــي المــادة 70 
منــه، مهمــة المحافظــة علــى الاســتقرار الاقتصــادي وعلــى ســامة أوضــاع النظــام المصرفــي، حيــث 
تعتبــر عقوبــات OFAC  واحــدة مــن أبــرز المخاطــر التــي مــن شــأنها أن تزعــزع هــذا الاســتقرار وتهــدد 
ســامة النظــام المصرفــي. بينمــا منحــه فــي المــادة 174 صاحيــة إعطــاء توصيــات شــاملة أو فرديــة إلــى 
المصــارف العاملــة فــي لبنــان لتأميــن تســيير عمــل مصرفــي ســليم. أمــا القانــون رقــم 2015/44 المتعلــق 
بمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فيســتند إليــه مصــرف لبنــان كــون أنّ الهــدف الأول لمكتــب 

OFAC  مــن فــرض العقوبــات هــو مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

وكان لسياســات مصــرف لبنــان ولإجراءاتــه وقعهــا الإيجابــي، التــي لاقــت ترحيبــاً ورضــاً دوليــاً وأبعــدت 
شــبح العقوبــات الدوليــة، لا ســيما عقوبــات OFAC   الأمريكيــة، عــن القطــاع المصرفــي اللبنانــي، وحمتــه 
مــن العزلــة عــن الســوق الماليــة العالميــة، وصانــت ســمعته، وحافظــت علــى الاســتقرار الاقتصــادي فــي 
لبنــان، كمــا ســاهم مــن خــال الــدور الــذي لعبــه بالمحافظــة علــى مصالــح المســاهمين والمودعيــن فــي 
المصــارف وكذلــك المحافظــة علــى موظفــي المصــارف. إلا أنهــا خلّفــت فــي المقابــل بعــض الآثــار 
الســلبية، فــكان لسياســة الامتثــال للمعاييــر الدوليــة بمــا فيهــا الأمريكيــة تكلفــة ماديــة باهظــة علــى القطــاع 
المصرفــي اللبنانــي، فضــاً عــن خســارته لرســاميل كبيــرة بعــد أن تقلــص مجــال الســرية المصرفيــة التــي 
فــي سياســة تقليــص المخاطــر وإغــاق  المبالغــة  المــال وبعــد أن تمــت  لــرؤوس  كانــت عامــل جــذب 

الحســابات المصرفيــة.
هــذا يدفعنــا لتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســهم فــي تقليــص تأثيــر العقوبــات الأمريكيــة علــى 

القطــاع المصرفــي اللبنانــي والاقتصــاد الوطنــي، وهــي كالتالــي:
1.  تعزيــز اســتقالية هيئــة التحقيــق الخاصــة إداريًــا وماليًــا وتعزيــز صاحياتهــا لتتمكــن مــن التحقيــق 
بحريــة فــي التحويــات المشــبوهة، وجعــل الهيئــة تعمــل دون تدخــات سياســية، مــع فــرض رقابــة قضائيــة 

مســتقلة.
2.  تعزيــز إدارة الحوكمــة داخــل القطــاع المصرفــي: وذلــك مــن خــال تحديــث قوانيــن حوكمــة المصــارف 

اللبنانيــة تتيــح فــرض معاييــر عالميــة فــي إدارة المخاطــر، الإفصــاح المالــي، ومنــع تضــارب المصالــح.
3.  إصــدار قانــون خــاص يتصــل بــإدارة الأزمــات الماليــة والعقوبــات، ينــص علــى آليــات اســتجابة ســريعة 
إذا تــم فــرض عقوبــات علــى بنــك لبنانــي أو شــخصية لبنانيــة. علــى أن يشــمل آليــة لتعويــض المتضرريــن 

واحتــواء التأثيــر علــى النظــام المالــي ككل. 
4.  عقــد اتفاقيــات ثنائيــة أو إقليميــة للمدفوعــات، تعمــل علــى وضــع أطــر قانونيــة تتيــح للبنــان التعامــل 

بعمــات غيــر الــدولار لتقليــل الانكشــاف علــى النظــام الأمريكــي.
5.  فتــح عاقــات مــع شــركاء مالييــن جــدد وذلــك عبــر توســيع العاقــات المصرفيــة مــع الصيــن، روســيا، 
وبعض دول الخليج غير المرتبطة مباشــرة بسياســات واشــنطن المالية. بالإضافة إلى ضرورة الاســتفادة 

مــن البنــوك الإقليميــة والصناديــق الســيادية خــارج الإطــار الأميركــي.
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